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668919 ‐ هل يجب سؤال الأب عن العدل بين أولاده قبل قبول هبته؟

السؤال

لأخوات قبوله أم رفضه؛ إذا لم يعط ؟ وهل علنفس المبلغ لأخوات مبلغا من المال، فهل يجب سؤاله إن أعط أب أعطان

نفس المبلغ، مع العلم أنه عادة ما يعط لهم بعض المال؟

ملخص الإجابة

 إن كان المال لحاجة ونفقة، جاز قبوله دون سؤال؛ فالعدل فيها أن يعط كل ولد كفايته. وإن كان هبةً زائدة، فالأصل العدل

بين الأولاد. فإن غلب عل ظنك أن أباك يجهل ذلك أو يحاب بعضهم، فنَبِهه أو اعتذر عن قبولها؛ أما إذا كان يعمل بقول معتبر

يجيز التفضيل، فلا حرج ف قبولها.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

إذا أعطاك والدك مالا تحتاجينه ف دراسة أو شراء ثياب أو طعام أو شراب، فهذا داخل ف النفقة، والعدل فيها بين الأولاد

يون بإعطاء كل ولد كفايته، فلا حرج عليك ف قبول المال دون نظر هل أعط إخوتك أم لا.

قال ف "كشاف القناع" (10/143): " (ويجب عل الأب، و) عل (الأم وعل غيرهما) من سائر الأقارب: (التعديل بين من يرث

بقرابة، من ولد وغيره)، كأب، وأم، وأخ وابنه، وعم وابنه (ف عطيتهم) ...

و(لا) يجب التعديل بينهم (ف شء تافه)؛ لأنه يتسامح به، فلا يحصل التأثر ...

.؛ دون التعديل" انته(فايةنفقة وكسوة فتجب ال إلا ف)

كل واحد منهم ما يحتاج من النفقة، سواء كان مماثلا النفقة: أن يعط وقال الشيخ ابن عثيمين: "وكيفية العدل بين الأولاد ف

لإخوانه أو لا، ومن المعلوم أن الأولاد يختلفون ف الحاجة إل النفقة: فالغن منهم لا يحتاج إل نفقة، والفقير يحتاج، والبير

الذي دخل المدرسة يحتاج إل نفقة، لتبه ومقرراته ولباسه، والصغير الذي لم يدخل المدرسة لا يحتاج إل ذلك، فيعط البير

ما يحتاجه وإن كان لم يعط الصغير مثله، والبالغ الذي وصل حد الزواج يزوجه إذا كان لا يستطيع الزواج بنفسه ولا يعط
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إخوانه مثل ما أعطاه من المهر ونفقة الزوجة وغير ذلك.

المهم أن العدل ف النفقة: أن يعط كل واحد ما يحتاج، سواء أعط الآخرين مثله أم لا" انته من فتاوى نور عل الدرب (16/

.(2

ثانيا:

الذكر ضعف ما تعط إذا كان المال زيادة عن الحاجة، للتوسع أو الرفاهية، فهذا هبة، ويلزم فيها العدل بين الأولاد، ويعط

.الأنث

ما فَقَالَت هالضِ معبِب ِبا َلع دَّقتَص يرٍ قَالشب نانِ بمالنُّع نذلك: ما روى البخاري (2587) ومسلم (1623) ع والأصل ف

َلع شْهِدَهيل لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب َلا ِبا فَانْطَلَق لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولستُشْهِدَ ر َّتح ضرا  َةاحور ةُ بِنْترمع

ِبا عجفَر (مدِكوا دِلُوا فاعو هاتَّقُوا ال) :قَال  قَال هِمّللَدِكَ كذَا بِوه لْتفَعا لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر لَه فَقَال دَقَتص

فَرد تلْكَ الصدَقَةَ.

ذَا قَاله ثْلم لَه تبهو ملَّهكا فَقَال منَع ذَا؟ قَالى هولَدٌ سلَكَ وا يرشا بي لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر ولمسلم (1623): (فَقَال

 قَال: (فََ تُشْهِدْن اذًا فَان ّ اشْهدُ علَ جورٍ).

وهل لك قبول الهبة دون سؤال والدك، أو تنبيهه إل العدل ف الهبة؟

الظاهر ف ذلك التفصيل:

1-فإن كان والدك عالما بحم المسألة، مراعيا للعدل ف الهبات، فلا يلزمك سؤاله أو تنبيهه؛ لأن الأصل إحسان الظن

بالمسلم، وحمل تصرفه عل السلامة.

2-وإن غلب عل ظنك أن والدك لا يعلم حم المسألة، وأنه قد يهب هذا، ويهب هذا؛ لنه لا ينتبه لمراعاة العدل، فإما أن

تعتذري عن قبول المال، أو تنبهيه لحم المسألة؛ صيانة له عن الظلم والجور، وتختارين الأسلوب اللائق لهذا التنبيه، كأن

تقول: إنك وقفت عل حديث يتعلق بالهبة لأحد الأولاد، وتذكرين نصه، فإن قال: إنه سيعط البقية، أو أعطاهم، فلا حرج عليك

ف قبول الهبة.

.البقية أو يسترضيهم، أو يسترد ما أعط بعض ولده، فإن سبيل العدل أن يعط وذلك أن من أعط

قال ابن قدامة رحمه اله: "مسألة قال: (وإذا فاضل بين ولده ف العطية، امر برده، كأمر النب صل اله عليه وسلم).
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وجملة ذلك: أنه يجب عل الإنسان التسوية بين أولاده ف العطية؛ إذا لم يختَص أحدُهم بمعن يبيح التفضيل.

فإن خَصً بعضهم بعطيته، أو فاضل بينهم فيها: أثم، ووجبت عليه التسوية بأحد أمرين: إما رد ما فضل به البعض، وإما إتمام

.(51 /6) من المغن نصيب الآخر" انته

ومثل ذلك لو علم الولد أن والده يظلم ف الهبة، فإنه لا يقبل الهبة، أو ينصحه ويبين له، فإن أصر الأب عل إعطائه، لم يقبل؛

لئلا يعينه عل الجور وترك الواجب.

3-وإن كان والدك يعمل بقول من لا يرى وجوب العدل ف الهبة من الفقهاء: فلا حرج عليه، ولا حرج عليك ف قبول المال؛ لأنه

فعل ما يراه مباحا، ف مسألة ه من مسائل الاجتهاد.

وقد ذهب الجمهور إل أن العدل بين الأولاد مستحب غير واجب.

وذهب آخرون إل جواز التفضيل لمعن يخص الولد، كونه بارا، أو طالب علم، ونحو ذلك. فإذا كان الوالد مقلدا من يقول

بذلك: فلا إثم عليه، ولا ينبغ رد هبته لما ف ذلك من إيذائه.

قال ابن قدامة رحمه له بعد أن ذكر قول الجمهور، وقول الحنابلة بوجوب العدل، وحجة كل قول:

" فإن خص بعضهم لمعن يقتض تخصيصه، مثل اختصاصه بحاجة، أو زمانة، أو عم، أو كثرة عائلة، أو اشتغاله بالعلم أو

نحوه من الفضائل، أو صرف عطيته عن بعض ولده لفسقه، أو بدعته، أو لونه يستعين بما يأخذه عل معصية اله، أو ينفقه

.(53 /6) من المغن جواز ذلك" انته فيها= فقد روي عن أحمد ما يدل عل

والظاهر‐ أيضا‐: أن الأب إن أصر عل التفضيل دون تقليد، وإنما محاباة وظلما، ولم يمن الولد رد هبته، أن الولد يأخذها،

ويقتسمها مع إخوته بالعدل، إن أمنه ذلك. فيجمع بين إرضاء والده، وتحقيق العدل، كما يؤمر بذلك لو مات الوالد قبل تحقيق

العدل.

وينظر: جواب السؤال رقم (225739).

واله أعلم

الهبة
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